بيــــان
جاء في المادة 13 من الفقرة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  ما يلي : 

" لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة " .
لازالت الدولة المغربية مستمرة في انتهاك حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، حيث  لم تكتفي فقط باختطاف واعتقال ومحاكمة وتهجير وطرد وإقصاء من العمل وحجز جوازات السفر والمنع منه للنشطاء الحقوقيين الصحراويين ، بل وتعمل على مضايقتهم ومراقبتهم في كل تحركاتهم بشكل أصبح يثير استغراب الجميع ، خصوصا اذا ما ربطناه بالتطورات الأخيرة التي يؤكد المغرب أنه في صدد بناء دعائم "دولة الحق والقانون" وتجاوز سنوات الجمر والرصاص من جراء إحداثه لما سماه بهيئة الإنصاف والمصالحة . 

فبعد أن تعرض نشطاء  حقوقيين صحراويين للمضايقات بمدينة السمارة بتاريخ 10/08/2004 وتعرض المناضل الصحراوي اعلي سالم التامك لأخرى بمدينة الطنطان ، أقدمت الأجهزة الأمنية المغربية بارتكاب تجاوزات خطيرة بمدينة بوجدور بتاريخ 17/08/2004 خلال الزيارة التي قام بها كل من: سيدي محمد ددش واحماد حماد والعربي مسعود ، وهم نشطاء حقوقيين صحراويين  قصد لقاء والسلام على  العائلات الصحراوية القادمة من مخيمات اللاجئين ، والذين تمكنوا من زيارة المنطقة في الفترة الممتدة من 13 الى 18 من شهر غشت لهذه السنة تحت إشراف المنظمة السامية لغوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة .
وفي الطريق الرابطة بين العيون وبوجدور تعرض هؤلاء الى التوقيف من طرف ثلاثة دركيين ، حيث تمت مطالبتهم من طرف احدهم الذي كان يحمل صدرية تحت رقم : ك 0778 ببطائق التعريف والذي قام بتسجيل مدقق لكل المعلومات ، ونفس الإجراء  طبقه رجال الشرطة بالمركز المؤدي الى المدينة التي عرفت حركة استنفار واسعة تم تجنيد فيها ثمانية سيارات تابعة للاستعلامات العامة ولمراقبة التراب الوطني والشرطة القضائية التابعة لرجال الأمن ورجال الدرك ، إضافة الى رجال الشؤون العامة التابعين لعمالة بوجدور ، حيث كانت السيارات تجوب شوارع وأزقة المدينة وهي تترصد السيارة التي تقل النشطاء الحقوقيين الصحراويين ، بل ووقفت بعضها لمدة طويلة أمام منزل احمد عبيد ، حيث منع النشطاء الصحراويين من دخوله بسبب التهديد الذي تلقته العائلة من طرف السلطات المغربية وبعض أعوانها لدرجة جعلت احد الزوار يتملص من المراقبة من أجل لقائهم والسلام عليهم أمام السلطات ذاتها والتي كان رجالها يضغطون على المواطنين الصحراويين من أجل إفساد وتعكير أجواء هذا اللقاء . 

وفي محاولة النشطاء الحقوقيين الصحراويين الثلاثة لزيارة باقي العائلات، كانت الأجهزة الأمنية المغربية المختلفة تضغط على العائلات المستضيفة من أجل منعهم ، بل وأمرهم بإقفال أبواب المنازل ، حيث كانت السيارة التي تنقلهم متابعة من طرف سيارات مدنية وأخرى تابعة للأجهزة الأمنية بالمنطقة ، وهي على الشكل التالي : 

سيارة " بونكو " تحت رقم 9014212 بيضاء اللون تابعة لقسم الشؤون العامة ، سيارة من نوع "باليو" بيضاء اللون تحت رقم 127864 تابعة لقسم الاستعلامات العامة وأخرى من نوع " بيجو" لونها يميل للاخضرار تحت رقم:4/1/8752 تابعة للشرطة القضائية للدرك الملكي وسيارة تابعة للأمن "الوطني " تحت رقم : 129078 بقيادة عميد الشرطة سعيد ابورك ، وأخرى من نوع " باليو" تحمل رقم 138471 لونها ابيض تابعة لإحدى المقاطعات بالمنطقة وسيارة "اندروفير110 " تحت رقم 21/2/ 16492 تابعة لمراقبة التراب الوطني " ديستي " .
وبعد أن يئست السلطات المغربية من مطاردة النشطاء الحقوقيين الصحراويين الثلاثة لجأت الى إيقافهم في الشارع الرئيسي المؤدي الى مدينة الداخلة من طرف شرطي المرور الذي كان يتلقى مكالمة هاتفية من طرف مرؤوسيه ، والذي بدا في فحص الأوراق مستعدا تسجيل المخالفة  بدعوى السرعة ، وهذا ما جعل النشطاء الحقوقيين الصحراويين يتوجهون الى العمالة ثم الى منزل إقامة العامل لتقديم شكوى في الموضوع وتحميله مسؤولية ما وقع لهم ، لكن وبامر من رجال "الديستي " للحراس تم منعهم من لقائه.
وكان هؤلاء النشطاء في مواجهة مع الأجهزة  الأمنية التي كانت تتعقبهم عبر المدينة ، بل وينزلون من السيارة مطالبين ومحتجين أمام المواطنين الصحراويين عن هذه الخروقات التي أصبحت تستهدف أمنهم وسلامتهم ، مما أدى بسائقي هذه السيارات بالانعراج والانحراف نحو اتجاهات أخرى حتى لا يثيرون اهتمام المواطنين لممارسات تعودوا على رؤيتها وسماعها يوميا بالصحراء الغربية .
وعليه ، فإن كافة النشطاء الحقوقيين الصحراويين ، إذ ينددون بهذه الممارسات الخطيرة والتي تتنافى مع كل مبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا والتي يكفلها حتى الدستور المغربي ، وإذ يعبرون عن استيائهم العميق  لما آل إليه  ملف حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ، يطالبون بمايلي : 
1- مطالبتنا المنظمة السامية لغوث اللاجئين بحماية المواطنين الصحراويين من التهديدات التي تتلقاها العائلات الصحراوية المستضيفة للعائلات الصحراوية القادمة من ارض اللجوء .
2- مطالبتنا هيئة المينورسو بحماية النشطاء الحقوقيين الصحراويين الذين أصبحوا يهددون في سلامتهم وفي مستقبلهم بالصحراء الغربية .
3- دعوتنا كافة المواطنين الصحراويين بنبذ وفضح كل الممارسات المشينة والتي تتنافى مع ما تروج له الدولة المغربية خارجيا ومحليا .
4- إقدامنا على مواصلة المطالبة بتغيير هذه الممارسات ووضع حد لها وبالتالي فضحها مع لجوئنا الى أشكال نضالية جديدة حتى نتمكن من حماية والدفاع عن ملف حقوق الإنسان بالصحراء الغربية .
عن النشطاء الحقوقيين الصحراويين 
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